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 الإدارة الدولیة ـ الفصل الخامس 
 البیئة السیاسیة والقانونیة

 :المحتویات
  بین المنشأة الدولیة والدولة المضیفة المصالحتعارض : ثانیاً                                                             البیئة والمخاطر السیاسیة: اولاً 

  إجراءات یتخذھا البلد موطن الشركة الأجنبیة: رابعاً              المتعارضة مع عملیات الشركات الأجنبیةالإجراءات الحكومیة : ثالثاً 

 استراتیجیات درء المخاطر: سادساً                                                      مخاطر مصدرھا دولة ثالثة: خامساً 

  البیئة القانونیة: سابعاً                                                                                                 

              البیئة والمخاطر السیاسیة: اولاً 

  ًالشركة المحلیة تعمل في منظومة قطریة، لكنھا عندما تعبر عملیاتھا الحدود تدخل بیئة مختلفة سیاسیاً واجتماعیاً وقانونیاً واقتصادیا 

 وعلیھا ان تتعامل مع كل بیئة بحسب طبیعتھا وخصائصھا

 التي لھا سلطة اجھزتھا الاداریة حكومة البلد المضیف بنفوذھا في سن القوانین والإجراءات، ثم : أھم اللاعبین في البیئة السیاسیة ھم

  لتي تؤثر على البیئة السیاسیةالجماعات ذات المصالح والفئات المھنیة اثم التنظیم وتنفیذ القوانین وتحصیل الضرائب، 

 :أھم عناصر البیئة السیاسیة المؤثرة على المنشأة

 حیث یخضع الاقتصادیة، ھل تتبع نظام الاقتصاد الحر  تھافلسفیعبر النظام الاقتصادي في الدولة عن : النظام الاقتصادي والقانوني

وتقرر  الذي فیھ تسیطر الدولة على وسائل الإنتاج) الاشتراكیة( أم تتبع الدولة نظام التخطیط المركزيالسوق لقوى العرض والطلب؟ 

ویقابل كل نظام اقتصادي نظام قانوني ففي نظام الاقتصاد الحر، یحمي القانون الملكیة الخاصة وحریة التعاقد،  ؟ماذا ینتج وكیف یوزع

ولیس ھناك نظام صرف، وتتفاوت الأنظمة في  بینما لا یعترف بذلك نظام التخطیط المركزي، ھذان النظامان یمثلان طرفي نقیض،

  .مقدار الحریة الاقتصادیة التي تمنحھا، كذلك تتفاوت النظم القانونیة في مدى الحمایة التي تقدمھا للمستثمر المحلي أو الأجنبي

 للوطن، ووضع المصالح الوطنیة فوق أي اعتبار عالمي، وتنبع من  یتعلق بالاخلاص والانتماءالشعور الوطني  :حدة الشعور الوطني

في  ھذا الشعور، ضغوط على الشركات الأجنبیة، وكلما زاد ذلك الشعور حدة وتعمقاً كلما زادت وتعمقت مشاكل الشركات الأجنبیة

ة شراء شركات سیارات بریطانیة، وكیف قاومت حكومة بریطانیا مثلاً محاولات شركات السیارات الأمریكی( الأقطار التي تعمل فیھا

اضطر مكتب الاستثمار الكویتي في لندن أن یبیع نصف حصتھ في شركة بریتیش بترلیوم بناء على أوامر الحكومة البریطانیة، وحالیاً 

اً عدائیاً عند الشعب الیاباني تقاوم الیابان محاولات الولایات المتحدة فتح أسواق العدید من السلع والخدمات الیابانیة، مما بدأ یولد شعور

  )ضد الأمریكیین

 تتدخل الدولة المضیفة بالمصادرة والتأمیم، المصادرة تعني أخذ الملكیة مع التعویض أو بدونھ، أما التأمیم  :مدى تدخل الدولة وتحكمھا

خسارة أو حتى مصادرتھا، تتدخل الدولة فیعني قصر النشاط المعین على المواطنین، مما یعني إجبار الأجانب على بیع أصولھم ربما بال

أیضاً بتحدید الأسعار وتنظیم الاستیراد والتصدیر ورقابة النقد والضرائب ومنح التراخیص، وتختلف الدول في مدى تدخلھا، وحجم 

لى إذن مسبق قبل تأثیر ذلك على الشركات الأجنبیة، كذلك قد تتدخل الدولة الأم بمنع التصدیر، أو تطلب من شركات بلدھا الحصول ع

 . الاستثمار في الخارج، تدخل الدولة في الاقتصاد یحدث حتى في النظام الرأسمالي

 یاسي مع السیاسات الاقتصادیة الملائمة إلى إزدھار النشاط الاقتصادي، وتلك ھي نوعیة البیئة یقود الاستقرار الس :الاستقرار السیاسي

التي تفضلھا الشركات الأجنبیة، مع الاستقرار السیاسي یصبح التخطیط سھلاً، وتنفیذ الخطط میسوراً، إلا إذا كانت الحكومة عدائیة نحو 
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تفضل الشركة ذلك حتى وإن كانت الحكومة مستقرة، ھنالك مقاییس عدیدة للاستقرار الشركات الأجنبیة أو نحو الشركة المعینة، فلا 

وكذلك المؤشرات الاقتصادیة  السیاسي من بینھا مؤشرات التماسك الاجتماعي أو عدمھ كالاضطرابات المدنیة والنشاطات الإرھابیة

 . المختلفة

 :بین المنشأة الدولیة والدولة المضیفة لمصالحتعارض ا: ثانیاً 

  :المصالح في المجال الاقتصاديتعارض ـ 1

النمو الاقتصادي المتواصل، التوظیف الكامل للموارد البشریة والرأسمالیة، : تنصب الأھداف الاقتصادیة للحكومات عموماً في أشیاء مثل

للدخل، وتقید السیاسات المتبعة لتحقیق ذلك نشاط الشركات المحلیة والأجنبیة، استقرار الأسعار، التوازن الداخلي والخارجي، وتوزیع عادل 

لأن عملیات الشركات الأجنبیة قد تكون متعارضة مع عمل ھذه السیاسات، ولإیضاح ذلك، دعونا نناقش بعض ھذه السیاسات، وكیف یمكن أن 

 .تحبطھا عملیات الشركات الدولة

 ضیفة للتحكم في سعر عملتھا، وعرض النقود داخل القطر، لكن ذلك لیس من الضروري أن یتفق مع تسعى الدولة الم :السیاسة النقدیة

أھداف الشركة الأجنبیة، الیابان مثلاً كانت تمنع مواطنیھا من استخدام مدخراتھم لشراء سندات أجنبیة، بینما یسیل لعاب الشركات 

ثابتاً حتى لا تنخفض الصادرات وتزید  )الیوان(عملتھا مة الصین لإبقاء سعر الاستثماریة الأجنبیة لتلك المدخرات، وبینما تعمل حكو

 العطالة والواردات، تشعر الشركات الأجنبیة العاملة ھناك أن قیمة الیوان أقل مما یجب، وأن أرباحھا من العمل في الصین أقل من قیمتھا

  الافتراضیة عند تحویلھا بالدولار

 قة بالإیرادات والإنفاق الحكومي، الضرائب مصدر أساسي لإیرادات كثیر من الدول التي تریدھا لإنجاز ھي المتعل: السیاسة المالیة

مشروعاتھا المحلیة، فالدول دائماً تبحث عن ممولین تفرض علیھم ضرائب، والشركات الأجنبیة تبدو ھدفاً سھلاً مقارنة بالشركات 

ة عن وسائل لتخفیف العبء الضریبي، وربما تتھرب بالتسجیل في شركات وھمیة في الوطنیة، من الجانب الآخر، تبحث الشركات الأجنبی

متیازات ضریبیة أو الدول قلیلة القیود منخفضة الضرائب، من حیث الإنفاق، قد یكلف وجود الشركة الأجنبیة إنفاقاً إضافیاً التي تمنح ابلاد 

 . ضیفلإنشاء طرق، أو تقدیم خدمات في أماكن نائیة من البلد الم

 عندما تقوم الدولة بوضع حواجز جمركیة أو غیر جمركیة أمام الواردات، من الطبیعي  : السیاسات الحمائیة وسیاسات التنمیة الاقتصادیة

أن تتأثر الشركات الأجنبیة المصدرة إلى ذلك البلد، وتشعر أن سوقھا مھدد، الدولة قد تفعل ذلك لتشجیع الصناعة المحلیة، أو لتخفیض 

ردات، إذا كان لدیھا عجز في میزان المدفوعات، كذلك قد تفرض الدولة المضیفة على الشركات التي لھا عملیات إنتاجیة داخل القطر، الوا

العمالة  أن تستخدم المواد أو العمالة المحلیة أو أن تتخذ شریكاً محلیاً في الوقت الذي قد تشعر الشركة أن المواد المحلیة غیر ملائمة، أو أن

محلیة، غیر مؤھلة، أو أنھا لا ترید شریكاً یطلع على أسرارھا، تجد الشركات الأجنبیة أن علیھا أن تتعامل مع ھذه الأوضاع بتغییر ال

 . إستراتیجیتھا أو ربما مداراة ھذه القیود

  : تعارض المصالح في مجالات غیر اقتصادیة. 2

مباشرة، قد تتعارض فیھا أھداف الشركة الأجنبیة مع الأھداف الحكومیة  بطریقة غیرھناك مجالات أخرى غیر اقتصادیة، أو ھي اقتصادیة لكن 

لم یكن السیاسیة، بمعنى أن ما تقوم بھ الشركة وھي تسعى وراء أھدافھا الاقتصادیة، قد یحبط أو یمنع تحقیق المصالح المشروعة للدولة حتى وإن 

   : الاتھامات الموجھة نحو الشركات الدولیةأھم تلك فیما یلي ھناك خلاف في المجال الاقتصادي، 
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 في البلدان المستعمرة سابقاً، ھناك عدم ثقة وشك في نوایا تلك الشركات الدولیة التي ینظر إلیھا كنوع من الاستعمار لكن  :استعمار اقتصادي

الأم، وتولد عدم الثقة ھذا من التجارب ، ویربط البعض بین الشركات الأجنبیة وسیاسات البلد )إقتصادي بدلاً من عسكري(بشكل جدید، 

 .لھذه الشركات في سیاسات معادیة ذلك  التاریخیة التي كانت فیھا التجارة والشركات تأتي من وراء مدافع المحتل الأجنبي وینعكس

 معینة مضر بالاقتصاد قد ترى الدولة المضیفة أن تحكم الشركات الأجنبیة في قطاعات إستراتیجیة : الأمن القومي والسیاسة الخارجیة

، الوطني، ولذا قد تمنعھا من دخول تلك القطاعات أو تتحكم في أعمالھا بأن تفرض علیھا أسعاراً أو توزیعاً معیناً أو تمنعھا من التصدیر

  .كذلك أحیاناً نجد أن الشركات ملزمة باتباع سیاسة خارجیة لا تتفق مع أھدافھا كمقاطعة بلد معین

 كثیراً ما تتھم الشركات الأجنبیة باستیراد مثل وقیم مخالفة لقیم البلد المضیف من ذلك زیادة النزعة : في والدینيتشویھ الإرث الثقا

أحیاناً  الأجنبیة تسعى الشركاتوالاستھلاكیة لدى الشعوب وتركیز الاھتمام بالمادیات وبناء صورة جذابة لمستھلكي أنواع من السلع، 

لشركات الدولیة متھمة بإفساد الأذواق والترویج لعادات استھلاكیة لا تنفع إن لم تضر، واالبلد المضیف، لتحسین سلوك مبغوض ومحرم في 

لع إبتداءً من إدمان الكوكاكولا والتدخین إلى الأغذیة المحفوظة المضرة واللبس إلى آخره، بل إن الشركات لا تتورع عندما یمنع استھلاك س

 . ان تروجھا خارج بلدانھا دد لأسباب صحیة أو بیئیةمعینة في بلدانھا الأصلیة، أو یح

 ھناك مجالات أخرى عدیدة تشعر فیھا الدول المضیفة أن ھناك مساويء تأتي مع الشركات الأجنبیة تدفع الدول إلى تقیید عمل : اتھامات أخرى

تھمة استخدام تقنیة غیر ملائمة لموارد البلد كاستخدام أسالیب إنتاج تقلل من استخدام البشر في بلد فیھا عمالة مكثفة،  مثلاً الشركات الأجنبیة، 

مما یعمق مشكلة العطالة، أو بیع التقنیة بسعر احتكاري عال في شكل الإتاوات العالیة التي تفرضھا على من ترخص لھم باستخدام تقنیة 

 . ھناك إتھام بالتھرب من دفع الضرائبمملوكة للشركة، كذلك 
 الإجراءات الحكومیة المتعارضة مع عملیات الشركات الأجنبیة: ثالثاً 

إجراءات لا تفرق بین الشركات الأجنبیة والمحلیة، وإنما المقصود بھا جمیع الشركات، ولكنھا غالباً تؤثر على وھي  :إجراءات محایدة. 1

 : ومنھا ما یليعلى الشركات المحلیة، الشركات الأجنبیة أكثر مما تؤثر 

 أن یحتل مواطنو الدولة المضیفة وظائف علیا، ومقاعد في مجالس إدارة الشركات . 

 إجبار الشركات العاملة في التصدیر أن تبیع في السوق المحلي بسعر محدد یدعم الاستھلاك المحلي . 

 تحدید نسبة دنیا للمحتوي المحلي في كل منتج على الشركات الالتزام بھ . 

 معاملة احتیاجات الشركات من العملة الصعبة بأفضلیة عادیة، وبذلك لا تتھیأ للشركات الأجنبیة العملة الصعبة الضروریة . 

ق الشركات الأجنبیة الأصل تماماً مثلما تفعل الحواجز تھدف مثل ھذه الإجراءات إلى إعطاء الشركات المحلیة میزة فو :جراءات منحازةا. 2

 : الجمركیة، من ذلك

  كانت الھند وكذلك الصین تصران %50السماح فقط بالاستثمار الأجنبي، إذا كان ھناك شركاء محلیون، وأحیاناً بنسبة تفوق ،

 . على ذلك حتى عھد قریب

 فرض رسوم أو ضرائب عالیة على الشركات الأجنبیة العاملة في البلد . 

 عدم السماح للشركات الأجنبیة بالاقتراض من البنوك المحلیة . 
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قد یكون ذلك حرماناً كاملاً أو قد یكون جزئیاً، أو قد یتضمن مجرد الحرمان من استخدام الأصول لفترة  :الحرمان من الأصول المملوكة .3

طویلة، الشيء الذي سیضعف الشركة على أي حال، الحرمان الكامل یعني المصادرة التي قد تشمل شركة معینة أو صناعة بأكملھا،  وجیزة أو

والمصادرة على أي حال، لیست حرماناً بالضرورة إذا صحبھا تعویض، فالمصادرة حق من حقوق السیادة تجیزه القوانین والدساتیر، بما فیھا 

المصادرة قد تحدث مع التعویض أو بدونھ، وھناك . كل حكومة على شریطة أن یتلقى من تتم مصادرة ممتلكاتھم تعویضاً كافیاالقانون الدولي ل

أما التأمیم فھو یھدف إلى قصر نشاط  Expropriation vs. Confiscationمن یفرقون بینھا وبین الاستیلاء الذي یكون دائماً بدون تعویض 

  .اطنین فقط، مما یعني إجبار الشركة الأجنبیة على البیع بأي سعر أو تعریضھا للمصادرةاقتصادي معین على المو

 :إجراءات یتخذھا البلد موطن الشركة الأجنبیة: رابعاً 

الشركات قد تفرض الدولة موطن الشركة الخارجیة، قواعد لسلوك شركاتھا في الخارج، أو قوانین متصلة بسیاستھا الخارجیة أو الداخلیة، على 

ساھمة من ذلك البلد مراعاتھا، وھي بذلك تحد من حریة قرارھا، نذكر ھنا منع الشركات العربیة الحكومیة العاملة في الخارج من التعامل أو الم

التحكم على في شركات الخمور، أو الشركات التي تدیر محال القمار، أو الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائیلي، لا یقتصر ھذا النوع من 

 الدول الإسلامیة والعربیة، فھناك القانون الأمریكي المطبق على الشركات الأمریكیة، والذي یحظر التعامل مع كوبا، أو یحدد التعامل مع

ؤثر سلباً الصین في سلع معینة، بالإضافة إلى ذلك، قد تسن الدولة قوانین محلیة تمنع شركاتھا في الخارج من الإتیان بأي فعل من شأنھ أن ی

  .على النشاط الاقتصادي داخل تلك الدولة

 :مخاطر مصدرھا دولة ثالثة: خامساً 

أو الأحلاف الدولیة والضغوط ) تصدیر الثورات(تتمثل المصادر الخارجیة للمخاطر السیاسیة في فلسفات سیاسیة أو دینیة مصدرھا دولة ثالثة 

مجاورة أو الإرھاب العالمي، قد تحتضن دولة ثالثة فلسفة ترى في التعامل التجاري مع  العالمیة من الدول الأخرى، أو حرب عصابات في دولة

، وتسعى إلى التأثیر على جیرانھا بتلك الأفكار، مما یؤثر على المناخ الاستثماري في الدولة الجارة المضیفة، أو إذا تعامل غیر مرغوبالغرب 

غیر مستقرة وبھا حروب عرقیة أو حروب عصابات، فقد تنتقل المعارك إلى الدول المضیفة كانت الدول المجاورة للدولة المضیفة للاستثمار 

لف عندما تتعقب فرقة محاربة أخرى لجأت إلى الدولة المضیفة، مما یھدد سلامة الممتلكات والعملیات في الدولة الأخیرة، كذلك العضویة في ح

، مسایرة لأعضاء الحلف أو قد تدفعھا لذلك ضغوط )ج.م(مقاطعة منتجات بلد أو شركة دولي قد تجر الدولة المضیفة إلى اتخاذ إجراءات مثل 

ل دولیة، إلخ، على ھذا یتسع مجال تحلیل المخاطر لیشمل، لا مجرد عناصر الوضع السیاسي في الدولة المضیفة، بل الأوضاع السیاسیة في الدو

  المجاورة

 :استراتیجیات درء المخاطر: سادساً 

 :استراتیجیات تطبقھا الشركات للتعامل مع المخاطر السیاسیة، تتضح فیما یليھناك عدة 

 على الشركة الأجنبیة توقع المصاعب والوصول إلى تفاھم مع البلد المضیف قبل الدخول في الاستثمار حول  :التفاوض المسبق

الحقوق لتحدید إلى اتفاقیة تبرم بین الطرفین  التغیرات التي یمكن أن تحدث وما سیحدث للشركة حینھا، مثل ھذا التفاوض قد یؤدي

 . والواجبات على كل جانب

 بتقدیم تعویض للشركة المتأثرة في حالات تقوم الشركة بالتأمین ضد المخاطر ومن ثم تقوم شركات التأمین  :التأمین ضد المخاطر

 .ملحقة بھا خسائر وأضراراً الحروب والاضطرابات والمصادرة التي تمنع الشركة من العمل أو تحد من نشاطھا 
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 قد تتغیر النظرة الحكومیة كما تتغیر أسبقیات الحكومة وتتبدل الأوضاع التي تواجھھا الشركة بأوضاع جدیدة غیر التي كانت  :التكیف

قیة كما تراھا ساریة عند اتخاذ القرار، والدخول في استثمارات داخل البلد، في ھذه الحالة، بمقدور الشركة أن تصر على تفسیر الاتفا

  وتتمسك بالنص أو أن تحاول الشركة التكیف مع الوضع الجدید) إن كانت ھناك اتفاقیة(

 بعد أن تبدأ الشركة في العمل، فقد تجد طوارئ أخرى، ولذا ینبغي على الشركة أن تكون لدیھا خطة تحدد ما ستفعلھ  :التخطیط للطوارئ

ھ، ویفرض ذلك على الشركة أن تعرف مواطن ضعفھا وإجراءاتھا العادیة، وتطرح إذا ما حدثت اضطرابات في البلد الذي تعمل فی

كیف تحمي الشركة ممتلكاتھا ومنشآتھا عند حدوث اضطرابات؟ ھل الإجراءات الحالیة مناسبة؟ أي المدیرین : أسئلة على نفسھا مثل

لى كل شركة أن تكون لھا مصادرھا الخاصة سیكون في خطر؟ یتطلب ذلك استقراء الأوضاع، ومعرفة ما سیحدث قبل وقوعھ، وع

  عن الأوضاع في كل بلد كالسفارات والغرف التجاریة والجماعات الأجنبیة والتجمعات المھنیة

 :البیئة القانونیة: سابعاً 

 :الجوانب القانونیة الخاصة بالأعمال الدولیة

 بعض المجتمعات تفضل اللجوء للمحاكم للفصل في النزاعات، بینما في مجتمعات أخرى یفضل المتنازعون المصالحة :اللجوء إلى المحاكم  

 بما أن التعامل یتم بین جنسیات ولغات مختلفة، تكتسب الترجمة أھمیة إضافیة عند صیاغة الاتفاقیة، ویجب حینھا التفكیر في كیف  :الترجمة

 .ا اضطر الطرفان للجوء إلیھماسیفسرھا القاضي أو المحكم إذ

 جنبي أو شركة، ولیست ھناك ھیئة دولیة لیست ھناك محاكم دولیة محایدة تنظر في النزاعات التي أحد طرفیھا مستثمر أ :قانون من نطبق

ترخص الشركات، فھل للشركة وطن أو جنسیة واحدة؟ أم ھل لھا أكثر من جنسیة؟ طبقاً لوجھة النظر الأمریكیة الترخیص للشركة ، أي 

بعض الفلسفات شركة، بالعمل ھو عمل من أعمال السیادة، وجنسیة الشركة من جنسیة الدولة المرخصة لھا، من الجانب الآخر، ترى 

ة القانونیة في بلاد أخرى أن قیام الشركة ھو اتفاق بین أفراد ولیس عملاً من أعمال السیادة، ولذا لیس من الضروري أن تكون جنسیة الشرك

  ھي جنسیة الدولة المرخصة لھا بالعمل

 :النظم القانونیة التي تخضع لھا الشركات

 :لاث مجموعات من القوانینتخضع الشركة الأجنبیة بدرجات متفاوتة إلى ث

 قوانین البلد الأم، والذي ھو بلد ومقر الشركة الأصلي الذي یتحكم في خروجھا ویؤثر على نشاطھا بقدر ما یستطیع  

 قوانین البلد المضیف، وھي أكثر القوانین تأثیراً على عملیات ومنشآت الشركة في ذلك البلد  

  د الحاجةعنالقانون الدولي الذي یمكن أن تلجأ إلیھ  
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